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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب:  إذن.  
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب: إذن.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن.
II. موضوع المقالة 
وقول ابن مالك: "وارفعا" أصله وارفعًا بنون التوكيد الخفيفة، أبدلت ألفًا عند الوقف، وهذا التوكيد يدل على رجحان الرفع، وهذا معناه أن الإلغاء في تلك الحالة أرجح من الإعمال؛ لأن الظاهر أن إذن غير متصدرة، ولكون الإلغاء راجحًا قرأ عامة القراء بالرفع .

ويقول السيرافي في تعليل جواز إلغاء إذن بعد الفاء والواو: وإنما جاز إلغاء إذن لأنها جواب يكفي من بعض كلام المتكلم، كما يكفي لا ونعم من كلامه، يقول القائل: إن تزرني أزرك، فيجاب: إذن أزورك، والمعنى إن تزرني أزرك، فنابت إذن عن الشرط وكفت من ذكره، كما يقول: أزيد في الدار؟ فيقال له: نعم أو لا، وتكفي نعم من كونه زيد في الدار، ولا من قوله: ما زيد في الدار.

فلما كانت إذن جوابًا قويت في الابتداء؛ لأن الجواب لا يتقدمه كلام ولما وسطت وأخرت ذايلها مذهب الجواب فبطل عملها، وإنما جاز في الفاء والواو الإلغاء لأنهما للعطف، وقد يجوز عطف جملة على جملة ليس بينهما علقة، كقولك قام زيد ببغداد، وخرج عمرو من البصرة إلى الصين، وليس بين الجملتين تعلق، ويجوز أن يكون عطف شيء ليس بجملة على ما قبله.

فإذا أعملت إذن وقبلها واو أو فاء، فهما لعطف جملة على جملة أول الجملة الثانية إذن، فوجب أن تكون عاملة لأنها ابتداء كقولك: إن تأتني آتك وإذن أكرمك، استأنفت إذن أكرمك، فجعلته أول الجملة الثانية، وإذا جعلت أكرمك معطوفة على آتك صارت من الجملة الأولى؛ لأنها داخلة في جواب: "إن تأتني" بالعطف على آتك فجزمتها؛ لأن إذن صارت غير مبتدأة فلم تعمل، ويجوز رفعه بإلغاء إذن على أنه داخل في الجملة الأولى في التقدير، كأنه قال: إن تأتني آتك، فقال: وأكرمك إذن، وتكون أكرمك في جملة الجواب الأول، وتقدم إذن على هذه النية، وسنرى رفع الفعل المرفوع بعد المجزوم في جواب الشرط. انتهى.

وسيأتي حديث سيبويه عن إذن الواقعة بعد الفعل المضارع المجزوم في جواب الشرط، وأما نحو: علي يسافر، وإذن أسافر معه. فيجوز فيه رفع المضارع بعد إذن ونصبه، ويترجح الرفع، فالنصب على أن إذن عاملة فيه لأنها في ابتداء جملة معطوفة على جملة، والرفع على أن إذن ملغاة؛ لأنها لم تقع في ابتداء الكلام كله، بل هي واقعة في حشوه، وبعض النحويين يوجب نصب ما بعد إذن في هذا المثال ونحوه باعتبار أن الواو التي قبل إذن للاستئناف، فتكون إذن مبتدأة في الجملة المستأنفة.

ثم يتحدث سيبويه عن وقوع إذن حشوًا على وجهٍ آخر غير ما تقدم مبينًا حكمها في تلك الحالة فيقول: واعلم أن إذن إذا كانت بين الفعل وبين شيءٍ الفعل معتمد عليه، فإنها ملغاة لا تنصب ألبتة، كما لا تنصب "أرى" إذا كانت بين الفعل والاسم في قولك: كان أرى زيد ذاهبًا، وكما لا تعمل في قولك: إني أرى ذاهب، فإذن لا تصل في هذا الموضع إلى أن تنصب، فهذا تفسير الخليل، وذلك قولك: أنا إذن آتي،ك هي هاهنا بمنزلة أرى؛ حيث لا تكون إلا ملغاةً، ومن ذلك أيضًا: إن تأتني إذن آتك؛ لأن الفعل هاهنا معتمد على ما قبل إذن، وليس هذا كقول ابن عنمة الضب:

	اردد حمارك لا تنزع سويته

	*
	إذن يرد وقيد العير مكروب



من قبل أن هذا منقطع من الكلام الأول، وليس معتمدًا على ما قبله؛ لأن ما قبله مستغنٍ، ومن ذلك أيضًا: والله إذن لا أفعل، من قبل أن أفعل معتمد على اليمين، وإذن لغو، وليس الكلام هنا بمنزلته إذا كانت إذن في أوله؛ لأن اليمين هاهنا الغالبة، ألا ترى أنك تقول إذا كانت مبتدأة: إذن والله لا أفعله؛ لأن الكلام على إذن، ووالله لا يعمل شيئًا، ولو قلت والله إذن أفعل تريد أن تخبر أنك فاعل لم يجز، كما لا يجوز: والله أذهب إذن، إذا أخبرت أنك فاعل، فقبح هذا يدلك على أن الكلام معتمد على اليمين، وقال كثير عزة:

	لإن عاد لي عبد العزيز بمثلها

	*
	وأمكنني منها إذن لا أقيلها



أقول: هاهنا يبين سيبويه أن إذن إذا وقعت حشوًا بين الفعل الذي يليها وبين شيء قبلها يرتبط به الفعل ويحتاج هو إليه ولا يستغني عنه، فإن حكمها هو الإلغاء، كما لو كان المضارع الذي يليها واقعًا في موقع خبر عما قبلها، نحو: أنا إذن آتيك، أو واقعًا جوابًا لشرطٍ قبلها، نحو: إن تأتني إذن آتك، أو واقعًا جوابًا عن قسمٍ قبلها، نحو: والله إذن لا أفعل، وإذن في ذلك نظير الفعل أرى، فإنه إذا وقع في مثل ذلك الموقع ألغي ولم يعمل، نحو: كان أرى زيد ذاهب، ونحو: إني أرى ذاهب.
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